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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

انتقادیة المحقّق الخمین تجاه أستاذه

:استدلال أستاذه قائلا جذور المحقّق الخمین لقد هز

«و فيه:

· أولا: إنّ قياس علل التّشريع بالتّوين مع الفارق[1] لأنّ المعلول ف العلل التّوينية لا شيئية له و لا تشخّص قبل تأثير علّته،
فبعلّته يصير موجوداً متشخّصاً، و أما المبعوث إليه ف الأوامر فتون رتبتُه مقدَّمة عل الأمر، فلابدّ للآمر من تصور المتعلَّق بلّية
قيوده حتّ يأمر به (بخلاف المعلول التّوین المعدوم تماماً قبل العلّة) فإذا أمر بنفس الطّبيعة بلا قيد تون ه المأمور بها لا غير
... و بالجملة: إنّ الأمر التّعبدي ‐بعد اشتراكه مع التّوصل ف أنّ كل واحد منهما إذا تعلّق بشء ينتزع منه بلحاظ عنوان المأمور

به و المبعوث إليه (فلاهما مأمور بهما)‐ يفترق عنه بأنّ المطلوب منه و المبعوث إليه فيه لم ين الطّبيعة (البحتة) بل ه مع
«قصد الأمر» أو التّقرب أو نحوهما.

· فلابدّ أن يون مثل تلك القيود مورداً للبعث و التّحريك، و لا يون كذلك إلا بأخذه ف المتعلّق، و إلا فصرف الأمر بالطّبيعة لا
يمن أن يون محرِكاً إل غيرها.

نطبق علوين لا يلزم منه ما ذكره (بأنّ تحقّق الماهیة خارجاً سیّفرض تسليم كون التّشريع كالت و ثانياً: لقائل أن يقول: إنّه عل ·
المقید بلا تقید لمفهوم الماهیة) لأنّ النّار المحرِقة للقُطن ‐مثلا‐ إنّما تُحرِق نفس الطّبيعة (النّاریة) لا ما لا ينطبق إلا عل المقيد (و

عل ن لأجله أن تنطبق إحترِق) نعم بتعلّق الإحراق بها تصير الطّبيعة موصوفةً بوصف لا يمالمعلول للإحراق و هو الم عل
المقيد (خارجاً و قهراً) لن هذا القيد و الوصف (أي الاحتراق هو) بعد الإحراق رتبةً و بعلّيته، و لا يمن أن يصير موجِباً لضيق

الطّبيعة المتعلَّقة للإحراق.»[2]

فناتج إجابته أنّ وصف «الاحتراق المعلول» لا یقید الطّبیعة النّاریة ‐الإحراق‐ بل سیقع القُطن بعد الإحراق معلولا للإحراق
تلقائیاً، فمعلولیة الاحتراق ستَتحقّق تلو الإحراق الخارج مستنداً إل نفس هذه العلّة، فف نفس النَّسق، ه العلل الشّرعیة حیث قد
تقید المتعلَّق بنفس العلّة ‐کداع أمره‐ بحیث سیستند المتعلَّق إل علّته عقب تحقّق العلّة الشّرعیة ‐الأمر‐ و لن لا تَتقید العلّة

بالمعلول أو بالعس ‐ک تَتولَّد أصالة التّعبدیة‐ فلا تتحقّق التّعبدیة قبل تحقّق المتعلَّق المعلول بل بعد تحقّق العلّة من تقیدهما
ببعض.

‐تحقّق العلّة و الأمر الشّرع عقیب ّعلّته» –حت قد استَهدَف أصل «استناد المعلول إل ن نُجیبه بأنّ المحقّق الحائريو ل
فبالتّال قد توفَّر المعلول بداع علّته، إذ سینتَسب المعلول ‐المتعلَّق‐ إل علّته ‐الأمر‐ تماماً فینجِب أصالة التّعبدیة.
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لأصل التّوص تجاه و المقام اللّفظ َبین إطلاق یالتّف

و بعدَما دحضنا أصالةَ التّعبدیة و حسمنا أیضاً استحالةَ تقیید المتعلَّق بداع الأمر تماماً، فقد استَنتَجنا إمانیتَه العقلیة فطبقنا
«الإطلاق اللّفظ» حصولا لأصالة التّوصلیة بحیث لو شنا ف رکنیة قید ‐کقصد الأمر‐ و تعبدیته أم انعدام هذا القید، لَتفعلت

أصالة التّوصلية تمساً بالإطلاق لفظ الأمر.

· و ثمة شجار حول سلامة «الإطلاق المقام» أیضاً لتسجیل التّوصلیة، فإنّ الأصول الّذي یری استحالة «تقیید لفظ الأمر الأول
بالقصد» فسیتاح له أن یجري الإطلاق المقام لیصحح تقیید الأمر الثّان ‐لا الأول‐ وفقاً لمنهاج المحقّق النّائین الشّهیر، فلو

افتَقَدنا تقید الأمر الثّان بالقصد أیضاً ‐سواء الأمر الإنشائ أم الخبر بداع الأمر‐ لاستَنبطنا التّوصلیة، إذ الاستحالة المطروحة
تَرتز عل «تقید الأمر الإنشائ» بینما «الخبر بداع الأمر» ‐نظیر یعید‐ یعدّ جعلا و بیاناً للشّارع أیضاً بحیث لا تَشوبه

الاستحالات السالفة و الاختلافات السابقة.

· و لن لو استَنر أصول إطلاقَ اللّفظ و المقام معاً تماماً، فلدی الارتیاب سیلزمه الرکون إل الأصل العمل بحیث إما أن
یعتصم بالبرائة العقلیة أم الشّرعیة أم الاشتغال العقل، إلا أنّ إحداها فقط ه الّئقة و المحقّة، فلو صدر أمر قطع ‐کالصلاة أو

الخُمس‐ فشنا ف رکنیة قید ما و عدم رکنیته، فهل العقل سیستوجِبه ‐أي الاحتیاط مع داع الأمر‐ أم سیبرِئه وفقاً لأصالة
البرائة العقلیة.

:عتقده قائلابم المحقّق الخراسان احة قد باحهذه الس و ف

«فاعلم أنّه لا مجال هاهنا إلا لأصالة الاشتغال (عقلا) و لو قيل بأصالة البراءة (العقلیة) فيما إذا دار الأمر بين الأقل و الأكثر
الارتباطيين و ذلك لأن الشك هاهنا ف الخروج عن عهدة التليف المعلوم مع استقلال العقل بلزوم الخروج عنها فلا يون العقاب

مع الشك و عدم إحراز الخروج عقابا بلا بيان و المؤاخذة عليه بلا برهان ضرورة أنه بالعلم بالتليف تصح المؤاخذة عل المخالفة
و عدم الخروج عن العهدة لو اتفق عدم الخروج عنها بمجرد الموافقة بلا قصد القربة و هذا الحال ف كل ما شك دخله ف الطاعة

و الخروج به عن العهدة مما لا يمن اعتباره ف المأمور به كالوجه و التمييز.»[3]

حتاطون فالجمیع سی نورة‐ و لین ‐کوجوب السة لدی الأقل و الأکثر الارتباطیتطبیق البرائة العقلی فالحاصد أنّ المشهور رغم
هذا المیدان مؤکداً ‐أي الشّ ف لزوم قصد الأمر‐:

‐ بل بطریق أول إذ مسألة «قیدیة السورة ضمن المتعلَّق» لم تَستحیل فأتیح إجراء البرائة تماماً بینما ف ساحة النّزاع قد استحال
«التّقیید بقصد الأمر» ‐طبعاً وفقاً للآخوند و... لا الجمیع‐ فاجبِروا بالاحتیاط فحسب، و لهذا، حتّ البرائیِین سیحتاطون جزماً.

‐ إذ لا ینحل العلم الإجمال ف هذا المضمار لأنّا مرتابون ف «کیفیة تأدیة التّلیف الیقین» بحیث یتوجب توفیر الغرض
المستَیقَن ‐أي الأمر الراسخ‐ بینما الشّ ف قیدیة السورة یرتبط «بمیة الأجزاء» فتَقبلَت الانحلال تماماً، و لن محطّ حوارنا لا

تَخص عدد الأجزاء بل کیفیة الامتثال و تحصیل الغرض النّهائ ‐بقصد الأمر أم بدونه‐ و حیث لا تُبرئ العهدة الیقینیة بلا إتیان
قصد الأمر، فستَظل الذّمة مشتغلةً عقلا حتّ یمتَثل الأمر بأتم صورته.

---------------------
[1] و قد أکد الأستاذ المبجل هذه الإجابة کراراً قائلا: «أساساً، إنّ المقارنة ما بین التّوین ‐العرض‐ و التّشریع ‐الحم‐ تُعدّ

غلطة فادِحة تماماً لدی معشر الأصولیین إذ هذه المحاذیر تَتوجه إل الأمور التّوینیة المستَتبِعة للعلل و المعالیل، بینما أفق



ّر کجعل الإمامة للتّشریع ‐کآیة: «إنحة لدی المعتبِر کیفما اعتبابتُها منفتوة عن هذه القوانین بتاتاً إذ بات» أجنبیالاعتباری»
جاعل للنّاس إماماً»‐ و کالأحام الوضعیة و کالعقود العقلائیة و... و لهذا قد أکدنا کراراً بأنّا نرفُض البری المزعومة بأنّ
«الممتنع شرعاً كالممتنع عقلا» و حیث إنّ حوارنا یحول حول «نَمط الاعتبار» فسوف یتاح للشّارع أن یعتبر «قصد الامتثال

ضمن نفس الإنشاء» فلا تَجرحها أيةُ إشالیة عقلیة إطلاقاً، فبالتّال، قد تَزحلَقت خُطوات بعض العمالقة حینما أدخل البراهین
العقلیة التّوینیة ضمن عالم الاعتبارات الشّرعیة، إذ نطاق عالم الاعتبار وسیع للغایة بحیث یتولَّد وفقاً لمشیئة المعتبِر، ولهذا تُعدّ

قضیتُنا هیِنةً ف عالم الاعتباریات، أجل، إنّ نفس عملیة «اعتبار المول» ذات واقعية خارجیة، إلا أنّ «الحم المعتَبر» عدیم
الواقعية إذ یتقوم بمدی «نوعیة اعتباره» فنظراً لهذه اللّمعة الّمعة ستَتلاش کافّة المناقشات حول استحالة التّقدّم و التّأخّر و

استحالة التّوقّف و الدّور و الخلف و ما شاکلها إذ الاعتباریات خارجة موضوعاً عن هذه الأبحاث المستَعصیة.
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[3] آخوند خراسان محمدکاظم بن حسین. کفایة الأصول (طبع آل البيت). ص75 قم ‐ ایران: مؤسسة آل البیت (علیهم السلام)
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